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٤٫٨٧ مليارات دينار استثمارات الأجانب بالبنوك المحلية

الأجانــب بقطاع البنوك تبدو مســتقرة 
نســبيا، وتظــل تميــل إلى الارتفــاع أو 
الانخفــاض بشــكل طفيــف تبعــا لأداء 
مؤشر وحدات القطاع، إضافة الى إعادة 
تدوير بين بنك وآخر، وربما تأثر الأجانب 
هامشــيا بالأحداث الجيوسياسية لأنهم 
الجهة الوحيدة التي فاقت قيمة الأســهم 
المبيعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة، خلافا 

للمستثمر المحلي.

الملكية النســبية البالغــة ١٢٫٢٨٪، بينما 
يأتــي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة 
بنك الكويت الدولي (KIB) بنسبة ملكية 

بنحو ١١٫٤٥٪.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال 
الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي 
وبنحــو ٠٫٥٣ نقطــة مئوية، أو من نحو 
٧٫٤٤٪ في نهاية عام ٢٠٢٥ إلى نحو ٧٫٩٧٪.
في الخلاصة، ذكر «الشال» أن ملكية 

تتركز في البنوك الخمسة.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في 
قطاع البنوك بنك الكويت الوطني أيضا، 
وبنسبة ٢٦٫٥٦٪ من قيمته الرأسمالية، 
بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة 
مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانيا بيت التمويل 
الكويتي بنسبة ملكية بلغت ١٤٫١٠٪، ويأتي 

كذلك ثانيا في قيمة الملكية المطلقة. 
ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في 

وانحصر تركيــز ملكيات الأجانب 
في ٥ بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق 
في بنك الكويت الوطني وبحدود ٢٫١٣

مليار دينار، وبحدود ٢٫٠٩ مليار دينار 
في بيت التمويل الكويتي، ونحو ٢٠١٫٢
مليون دينار في بنك بوبيان ونحو ١٦١٫٣
مليون دينار في بنك الخليج، و١٢٩٫٧

مليون دينار في بنك وربة، وذلك يعني 
أن نحو ٩٦٫٩٪ من استثمارات الأجانب 

وأضاف التقرير أن المعلومات المتوافرة 
حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف 
حتى نهاية الربع الأول ٢٠٢٦ تشــير إلى 
أن القيمة المطلقة لاســتثمارات الأجانب 
في القطاع تراجعت لنحو ٤٫٨٧ مليارات 
دينار، مقارنة بنحو ٥٫١٨ مليارات دينار 
بنهاية ٢٠٢٥ وبنحو ٦٪، لتعادل ١٥٫٣٧٪ من 
القيمة الرأسمالية للقطاع، مقابل نسبتها 

البالغة ١٦٫٠١٪ نهاية ٢٠٢٥.

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي 
أن قطاع البنوك هو الأكبر مســاهمة في 
القيمة الرأســمالية للبورصة، ونصيبه 
منها ٦١٫٥٪، وذلك بنهاية الربع الأول من 
٢٠٢٦، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي 
غير المباشــر، ومن الأعلى سيولة ضمن 
قطاعات البورصة، حيث اســتحوذ على 
٣٨٫١٪ من إجمالي سيولتها خلال الأشهر 

الثلاثة الأول من العام الحالي.

«الوطني للثروات»: ٩٫٨ تريليونات دولار الأصول المدارة عالمياً بالملكية الخاصة
ذكرت مجموعة الوطني 
للثــروات، ضمــن تقريرها 
قيــادة الفكــر، أن الملكيــة 
الخاصــة شــهدت تحــولا 
ملحوظــا خلال الســنوات 
الأخيــرة، حيث انتقلت من 
كونها فئة استثمارية موجهة 
نحو الاستثمارات المؤسسية 
إلــى عنصــر محــوري في 
المحافظ الاستثمارية لعدد 
كبير من المســتثمرين بمن 
فيهــم الأفــراد ذوو الملاءمة 
الماليــة العالية. فعلى مدار 
العقديــن الماضيــين، كانت 
العوائــد الجذابــة، ومزايا 
التنويع، والقدرة على خلق 
قيمة تشــغيلية بعيدا عن 
تقلبــات الأســواق العامة، 
هي المحرك الأساسي لطلب 

المستثمرين المستدام.
ولفت التقرير إلى أنه في 
أعقاب الأزمة المالية العالمية، 
الفائدة  ســاهمت معــدلات 
المنخفضــة والأداء القــوي 
لأسواق الأسهم في تسريع 
نمو هذا القطاع، حتى بلغت 
الأصــول المــدارة عالميا في 
مجال الملكية الخاصة نحو 
٩٫٨ تريليونــات دولار في 

.٢٠٢٥
نموذج السيولة 

وأشــار تقرير «الوطني 
للثروات» إلى أنه على عكس 
الأســهم العامــة، لا تعتمد 
التدفقات النقدية في الملكية 
الخاصة على حركة التداول 

الضوء على أن إدارة السيولة 
أصبحــت ركيزة أساســية 
متزايــدة الأهمية عند بناء 
المحافــظ الاســتثمارية في 

الأسواق الخاصة.
بالنسبة للمستثمرين ذوي 
الملاءة المالية العالية والمكاتب 
العائلية، أصبح تنظيم وتيرة 
الالتزامات الرأســمالية عبر 
مختلف «سنوات التأسيس» 
والاســتراتيجيات ونمــاذج 
السيولة أمرا حيويا، خاصة 
مع تراجع القدرة على التنبؤ 
بالجداول الزمنية للتسييل. 
واســتجابة لذلك، اكتســبت 
«هياكل الأسواق الخاصة شبه 
الســائلة زخمــا كبيرا داخل 
قطــاع إدارة الثروات، حيث 
تهدف هذه الهياكل إلى الموازنة 
بــين الانكشــاف طويل الأمد 
على الأسواق الخاصة وبين 
آليات الاكتتاب والاســترداد 
الدورية، مما يوفر مرونة أكبر 
مقارنة بالصناديق التقليدية 

المغلقة».
بالنسبة لمحفظة الثروات 
الخاصــة، لــم يعــد النجاح 
يعتمد فقط على اختيار مدير 
الصندوق وتوقعات العوائد، 
بل بات يعتمد وبشكل متزايد 
على تخطيط السيولة الذي 
يتماشــى مع الأهداف المالية 

الأوسع للمستثمر.
الخلاصة

٭ نضــوج القطاع: تحولت 
الملكية الخاصــة إلى مكون 

أنــه نتيجــة  وأوضــح 
لانخفاض التوزيعات، تلقى 
المستثمرون تدفقات نقدية 
من استثماراتهم في صناديق 
الملكيــة الخاصــة أقــل من 
المتوقع، مما حد من قدرتهم 
على إعادة ضخ الأموال في 
صناديق جديدة. وبالاقتران 
مع استمرار طلبات سحب 
العديــد  المــال وجــد  رأس 
أنفســهم  من المســتثمرين 
يتجاوزون نسبة التعرض 
المحددة لفئة الملكية الخاصة 

في محافظهم. 
الوضــع  وســاهم هــذا 
فــي تباطــؤ أنشــطة جمع 
قــرارات  الأمــوال واتخــاذ 
تخصيص أكثر انتقائية بين 
المســتثمرين، ولأن نموذج 
الملكية الخاصة يعتمد أساسا 
علــى «إعــادة تدوير رأس 
المــال»، فإن بيئات التوزيع 
الضعيفة تخلــق ضغوطا 
هيكليــة تتطلــب حلــولا 

مبتكرة لتوفير السيولة.
السوق الثانوية للملكية الخاصة

في ظل هــذه المعطيات، 
برزت أسواق الاستثمارات 
الثانوية في الملكية الخاصة 
كآلية محورية لدعم السيولة 
ضمن هذه الفئة من الأصول. 
تتيــح الصفقــات الثانوية 
للمستثمرين نقل حصصهم 
الحالية فــي الصناديق أو 
انكشافاتهم على الشركات 
دون الحاجة لانتظار عمليات 
النهائية للأصول  التخارج 
الأساسية. بينما يستخدم 
المســتثمرون المؤسسيون 
الســوق الثانــوي لإعــادة 
تــوازن محافظهــم، ولجــأ 
مديرو الصناديق إلى هياكل 
اســتثمارية توفر خيارات 
سيولة للمستثمرين وتمدد 
فتــرة ملكيــة الأصول ذات 
الأداء العالــي في ظل بيئة 

تخارج متباطئة.

أما بالنسبة للمشترين 
الثانويــة  فــإن الأســواق 
تمنحهم القدرة على الوصول 
إلى أصول أكثر نضجا تتميز 
بوضوح أكبر في التدفقات 
النقدية ومخاطر زمنية أقل 
الســوق  بالتزامات  مقارنة 
الأولية التقليدية. ومع تكيف 
الأســواق الخاصة مع بيئة 
التوزيعات الجديدة، تطورت 
الأسواق «الثانوية» لتصبح 
حلا للسيولة واستراتيجية 
استثمارية مهيأة للاستفادة 
من التحول الجاري في سوق 

الملكية الخاصة.
نظام السيولة الجديد 

وقال التقرير إن التباطؤ 
الأخير في توزيعات الملكية 
الخاصة قد يمثل ما هو أكثر 
من مجرد انقطاع دوري، إذ 
يبدو أن الصناعة تتجه نحو 
«نظام سيولة جديد» يتسم 
بفترات حيازة أطول واعتماد 

أكبر على مســارات تخارج 
بديلة.

وفــي ظل هــذا المشــهد 
المتطــور، مــن المرجــح أن 
تلعــب الأســواق الثانوية، 
الاســتثمار  وهيــاكل 
التــي توفــر اســتمرارية 
الاستثمارات لفترات أطول، 
التسييل  واســتراتيجيات 
البديلة دورا أكثر ديمومة في 
الحفاظ على مرونة رأس المال 
عبر محافظ الملكية الخاصة. 
لذا، فإن «لحظة الســيولة» 
التي تعيشها الصناعة اليوم 
لا تعكس مجرد اســتجابة 
لظروف السوق المؤقتة، بل 
تجسد مرحلة نضوج شاملة 

للأسواق الخاصة.
ويحمل هذا التحول في 
ديناميكيات سيولة الملكية 
هامــة  دلالات  الخاصــة 
للمســتثمرين فــي قطــاع 
الثروات الخاصة. إن التباطؤ 
الأخير في التوزيعات يسلط 

المحافــظ  فــي  جوهــري 
الاستثمارية المتنوعة، حيث 
وصلــت الأصول المدارة إلى 
قرابة ٩٫٨ تريليونات دولار 

بحلول عام ٢٠٢٥.
٭ تحول ديناميكيات السيولة: 
انخفضت التوزيعات النقدية 
بشكل حاد مقارنة بالمتوسطات 
التاريخيــة، مدفوعة بتراجع 

نشاط التخارج.
٭ تباطــؤ التوزيعات: أدى 
بطء التوزيعات مع استمرار 
الأمــوال  رؤوس  طلبــات 
إلــى حالــة من الإفــراط في 
التخصيــص، ممــا زاد مــن 
حاجة المســتثمرين الماســة 

للسيولة.
٭ أدوات هيكليــة جديــدة: 
أصبحت الأســواق الثانوية 
وأدوات الاستمرارية بمثابة 
ركائز أساســية يستخدمها 
المســتثمرون حاليــا لإدارة 

السيولة بشكل مؤسسي.
٭ توســيع نطاق الوصول: 
تساهم الهياكل شبه السائلة 
فــي تعزيز وصول أصحاب 
الثروات لهذه الاستثمارات، 
من خلال الموازنة بين العوائد 
طويلة الأجــل واحتياجات 

التدفق النقدي.
التخطيــط  أهميــة  ٭ 
الاستراتيجي: في ظل هذه 
الظروف، يظل اختيار مدير 
الاستثمار المتمكن وتخطيط 
الســيولة الاســتباقي هما 
المفتاح للنجاح في «نظام 

السيولة الجديد».

القطاع شهد تحولاً ملحوظاً بالسنوات الأخيرة.. وأصبح عنصراً محورياً بالمحافظ الاستثمارية

اليومــي، بــل علــى أحداث 
التخــارج، مثل الطروحات 
العامــة الأولية (IPOs)، أو 
أو  البيــع الاســتراتيجي، 

الصفقات بين الصناديق. 
وتاريخيا، سمحت أسواق 
التخارج المستقرة للصناديق 
بتوزيــع رأس المــال علــى 
المستثمرين، وبالتزامن مع 
ذلك، جمع أموال لصناديق 
جديدة، مما خلق دورة ذاتية 
التعزيز مــن تدفق رؤوس 
الأموال دعمت نمو القطاع.

وذكر التقرير أنه لطالما 
اتسم قطاع الملكية الخاصة 
بمعدلات توزيعات سنوية 
مستقرة، بلغت في المتوسط 
نحو ٢١٪ من إجمالي الأصول 
المــدارة. إلا أن هذا المشــهد 
تغير جذريا في عام ٢٠٢٢، 
حيث أدى الارتفاع السريع 
في أســعار الفائدة العالمية 
إلى ضغط مكررات الربحية 
التمويل  وارتفاع تكاليــف 

وزيادة تقلبات السوق. 
ونتــج عن ذلك اتســاع 
الفجوة فــي التقييمات بين 
المشترين والبائعين، مما أدى 
إلى تراجع حاد في أنشطة 
التخــارج. ونتيجــة لذلك، 
انخفضت التوزيعات النقدية 
للمستثمرين إلى حوالي ١٠٪ 
فقــط من إجمالــي الأصول 
المدارة في عام ٢٠٢٣. ورغم 
بدء التعافي، إلا أن النشاط 
لا يــزال دون المســتويات 

التاريخية المعهودة.

بنهاية الربع الأول.. ليحافظ القطاع على كونه الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر

الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك الكويتية وقيمتها السوقية بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة مع نهاية مارس 2026

مارس 2026ديسمبر 2025البنك
القيمة السوقية (د.ك)نسبة الملكيةالقيمة السوقية (د.ك)نسبة الملكية

26.562.129.345.889%27.192.412.815.183%بنك الكويت الوطني
14.102.097.245.877%14.192.065.000.481%بيت التمويل الكويتي

6.66201.226.148%7.09223.567.114%بنك بوبيان
12.28161.306.930%13.70194.805.511%بنك الخليج
9.84129.688.965%10.21134.565.481%بنك وربة

7.9761.338.876%697. 7.4456.889%البنك الأهلي الكويتي
(KIB) 11.4557.955.193%11.7553.326.699%بنك الكويت الدولي

3.6429.093.476%4.8639.734.142%بنك برقان
0.111.156.986%0.101.014.262%البنك التجاري الكويتي

٤٫٨٦٨٫٣٥٨٫٣٤١-٥٫١٨١٫٧١٨٫٥٧٠-الاجمالي

للاطلاع على بيان 
إخلاء المسؤولية

كيف تؤسس مشروعاً ناجحاً.. في ٦ خطوات؟
الوقت الفعلي، كما يجب الالتزام بتحصيل 
الوقت المحدد، وســداد  المدفوعات في 
الالتزامــات تجاه الموردين دون تأخير، 
وإدراج الرواتب والتكاليف التشــغيلية 

ضمن التوقعات الشهرية.
٦ ـ بناء أنظمة محاسبة وموارد بشرية موثوقة

مع نمو المشــروع، تصبح الأنظمة 
الداخلية عنصرا أساســيا في نجاحه. 
فقبل التوسع أو استقطاب عملاء كبار، 
يجب التأكد من وجود بنية تشــغيلية 

قوية تدعم النمو.
وتشــمل هذه البنيــة أنظمة لإدارة 
المحاســبة والرواتب والموارد البشرية، 
والتي تساعد على تقليل الأخطاء وتحسين 
تقارير  القانوني. كما تشــير  الامتثال 
حديثة إلى أن نسبة متزايدة من الشركات 
الصغيرة تتجه إلى الاستثمار في تقنيات 

تقلل العمل اليدوي وتزيد الكفاءة.
وتتوزع هــذه الأنظمــة على عدة 
مستويات: أدوات لإدارة الرواتب وضمان 
الدقة فــي المدفوعات، منصات للموارد 
البشرية تسمح للموظفين بإدارة بياناتهم، 
برامج للتوظيف توسع قاعدة المرشحين، 
وأدوات تحليــل توفر رؤى حول الأداء 

واتجاهات القوى العاملة.

إثارة في رحلة ريادة الأعمال، لكنه من 
أهم عناصر الاستقرار، ويحدد اختيار 
الهيكل القانوني المناسب، سواء شركة ذات 
مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو 
شراكة أو ملكية فردية، طبيعة المسؤولية 

والضرائب وطريقة التشغيل.
كما يجب تأمين اسم العلامة التجارية، 
وحجــز النطاقات الرقمية وحســابات 
التواصل الاجتماعي المرتبطة بها، لضمان 
حماية الهوية التجارية، ولا يقل الامتثال 
التنظيمي أهمية، حيــث تتطلب معظم 
الأسواق تســجيلات وتراخيص محلية 
أو فيدرالية، حتى للمشــاريع الصغيرة 

أو الأعمال المنزلية.
٥ ـ إدارة التدفق النقدي بذكاء

التدفق النقدي هو شــريان الحياة 
لأي مشــروع تجاري. فالمشكلة ليست 
فقط في حجم الإيرادات، بل في توقيت 
دخول وخروج الأموال، وتشير التجارب 
العملية إلى أن كثيرا من الشــركات لا 
تفشل بسبب ضعف الفكرة، بل بسبب 

سوء إدارة السيولة.
لذلك، من الضروري فتح حســاب 
مصرفي خاص بالأعمال، واستخدام أدوات 
دقيقة لتتبع الإيرادات والمصروفات في 

ويبرز التمويل الجماعــي كخيار حديث 
يتيح جمع التمويل وبناء مجتمع داعم في 

الوقت نفسه.
٤ ـ تأسيس الإطار القانوني وحماية المشروع

الجانب القانوني قد لا يكون الأكثر 

الشخصية. وهناك القروض البنكية التي 
تساعد على التوسع دون التخلي عن الملكية، 
لكنها تتطلب استقرارا ماليا واضحا، كما 
توجد اســتثمارات رأس المال المخاطر أو 
المستثمرون الأفراد الذين يوفرون الدعم 
المالي والشبكات، مقابل مشاركة في القرار، 

السوق، بل يمتد إلى التواصل المباشر مع 
العملاء المحتملين. 

٢ ـ بناء خطة عمل واضحة ومرنة

خطة العمل ليست مجرد وثيقة تنظيمية، 
بل خريطة الطريق التي تحدد اتجاه المشروع 
منذ البدايــة. فهي توضح الهدف، وتحدد 
الجمهور، وتشرح كيفية الوصول إلى السوق 
وتحقيق الإيرادات، وتضع تصورا للإدارة 

والعمليات.
وتتكــون الخطة الأساســية عادة من 
خمسة محاور رئيسية: الرؤية والأهداف، 
وتحديد السوق والعملاء، والتخطيط المالي، 
واستراتيجية التسويق والمبيعات، وهيكل 
الإدارة واتخــاذ القرار، ورغم أهمية هذه 
العناصر، فإن الخطة ليست ثابتة، بل يجب أن 
تتطور مع تطور المشروع وظروف السوق.

٣ ـ تأمين التمويل المناسب بالوقت المناسب

أكثر الأفكار قــوة تحتاج إلى تمويل 
لتحويلها إلى واقع. لكن التحدي الحقيقي 
لا يكمن فقط في الحصول على المال، بل 
في اختيار مصدر التمويل المناسب لمرحلة 

المشروع.
وهناك التمويل الذاتي الذي يمنح المؤسس 
سيطرة كاملة لكنه يزيد من حجم المخاطر 

في ظل تسارع موجات ريادة الأعمال 
حول العالم، وتحول الأفكار إلى شــركات 
ناشــئة خلال أسابيع لا سنوات، يبدو أن 
الحماس وحده لم يعد كافيا لضمان النجاح، 
فخلف قصص النمو السريع، تختبئ حقيقة 
أكثر هدوءا لكنها حاسمة، وهي أن الشركات 
أصبحت ينظر لها كالأكثر اســتعدادا منذ 

اليوم الأول، وليست الأسرع انطلاقا.
ووفقا لتقرير نشره موقع «أرقام»، فإن 
هناك ٦ خطوات تأسيســية تشكل الفرق 
بين مشروع هش وآخر قادر على الصمود 

والتوسع، وذلك كما يلي:
١ ـ فهم السوق قبل أي خطوة مالية

قبل إنفاق أي مــوارد أو توظيف أي 
فريق، تبدأ القاعدة الأولى من فهم السوق 
بعمق، فنجاح أي مشروع يعتمد على مدى 
قدرته على حل مشكلة حقيقية لدى العملاء. 
لذلك، لابد من الاقتراب المباشر من الجمهور 
المســتهدف، وفهم احتياجاته ونقاط الألم 
التي يواجهها، سواء الحالية أو المستقبلية.

وهذا الفهم يشكل الأساس الذي تبنى 
عليه القيمة المقترحة للمشــروع، ويؤثر 
لاحقا على التسعير، واستراتيجية التسويق، 
وحتى أســلوب تقديم المنتج، ولا يقتصر 
هذا الفهم على الدراسات النظرية أو تقارير 

في ظل تسارع موجات ريادة الأعمال حول العالم.. وتحول الأفكار لشركات ناشئة خلال أسابيع


